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 العولمة ضغوطو  الحوكمة متطلبات بین العمومي المرفق
  *یحي جعفري /.د

Abstract:  

Le rôle actif donnée aux installations publiques a fait un pilier clé de tout 
développement local ou régional qui saura répondre aux besoins quotidiens 
de la population, il n'y a pas le développement local et le renforcement 
démocratique, mais un établissement public dans le niveau de bonne 
gouvernance visant à la réalisation du développement et la réalisation de la 
démocratie. Il est ce que nous sommes à la recherche en elle. 
 

Installations publiques, Service publique, Gouvernance, 
Mondialisation. 

:clés mots Les 

   :ملخص

 محلیة تنمیة لأیة أساسیة ركیزة منها جعل العمومیة المرافق به تحضى الذي الفعال الدور إن
 الا دیمقراطي بناء ولا محلیة تنمیة فلا للسكان، الیومیة الاحتیاجات تلبیة شأنها من جهویة أو

. الدیمقراطیة وتحقیق التنمیة إنجاز إلى الهادفة الجیدة الحكامة مستوى في عمومي بمرفق
 .وهو ما نبحث فیه

  
 .العولمة، الحوكمة، الخدمة العمومیة، المرفق العمومي  :الكلمات المفتاحیة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  3الجزائر جامعة - أستاذ محاضر ﴿ب﴾ *
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   :خطط المقالم

  مقدمة
  للمرفق العمومي المعرفیة رالأط )1 

  لمرفق العموميمفهوم ا )1-1    
  لمرفق العموميحوكمة ا )2-1    

  واقع المرفق العمومي )2 
  المرفق العموميتراجع دور  )1-2    
  في ظل العولمة المرفق العموميحوكمة دیات تح )2-2    

  خاتمة 
  
  

  :مقدمة  

 في ضحالةو  الكمیة الإحرازات في واضعت إلى بجلاء یشیر العمومیة مرافقنا واقع إن  
 الأخلقة غیاب حول یتمحوران سببین إلى المحللین معظم یرجعه ما وهو النوعیة المؤشرات

 حمایةو  الإسلامیة الثقافة بقیم الالتزام من التخلیق شق في تقتضیانه بما التحدیث ضعفو 
 هو فیما الشورى وإعمال یةالفردو  العامة الحریات وحمایة الحقوق ضمانو  الإنسانیة الكرامة

 الجودةو  النجاعةو  الفعالیة عناصر تغلیب من التحدیث بمعاني ذلك ومرافقة محض، عام شأن
 سكة على المتقدمة الأمم وضعت التي والصحیحة الصالحة بالتجارب تأسیا الأداء مقاربةو 

 باتت زمنةم مرضیة مظاهر من فعلا یعاني العمومي مرفقنا لأن ذلك المستدامة، التنمیة
، الإداریة الإجراءات في التعقید مثل مصداقیته، فقدانو  ترهله سبب الحقیقة في هيو  تلازمه

 التقییم، وشخصنة التصمیم سوءو  الخدمة تدنيو  والتمییز، والتحزیب والتخریب، التمویل نقصو 
 الغالب في لتنتهي عامة حاجات سد أو عامة خدمات تقدیم عن عاجزة جعلتها إمراض وهي

 مستویین على الإصلاحات من جملة یطرح ما هوو  فیه موضوعیة لا شخصاني تجمع لىإ
 بحزمة الثانيو  قوانین بحزمة یتعلق فالأول بالشكل، والأخر بالمضمون یختص احدهما
   أنشطة،

  
ة تقدیم خدماتها تبعا لما یطلبه العمومیكیف تستطیع المرافق  :الاشكالیة الني نطرحهاو 

  یاریة تفرضها الحوكمة كحقوق مقدسة في زمن في العولمة؟المرتفقون بشروط مع
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   :العموميللمرفق  المعرفیة الأطر) 1  

ة هي وسیلة من وسائل تحقیق الصالح العام، في العمومیإن عملیة تسییر المرافق   
نطاق وظیفة الدولة حیث بواسطة موظفیها یتم تحقیق أهداف الوظیفة الإداریة من أجل إشباع 

1ت العامة المادیة والمعنویة للمواطنین بانتظام واطراد وكفایة وملائمةالحاجا
.  

  
  

   :المرفق العموميمفهوم  )1-1  

المظهر الإیجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو  العموميیعد المرفق   
 وتعد فكرة المرافق .وتسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة، بالاشتراك مع الأفراد

ة من أهم موضوعات القانون الإداري وترد إلیها معظم النظریات والمبادئ التي العمومی
2ةالعمومیة والوظیفة العمومیابتدعها القضاء الإداري كالعقود الإداریة والأموال 

.   
  
   :المرفق العموميتعریف  -

  :، ومنهاالعموميلمرفق یمكن إعطاء تعاربف عدة ل
سها أو یتولاه فرد عادي تحت توجیهها ورقابتها وإشرافها هو نشاط تتولاه الإدارة بنف .1

 ؛3إشباع حاجة عامة للجمهوربقصد 
بحیث یظل أثناء نشاطه خاضعا  المصلحة العامةیهدف إلى تحقیق  مشروعهو كل  .2

 للسلطة التي أنشأته أو من ینوب عنها، وبذلك تتلخص مواصفاته في المشروع ثم
4المصلحة العامة ثم النیة في كونه مرفقا عمومیا ثم الخضـوع للسلطة الوصیة

. 
نشاط ، على أنه لمرفق العموميونلاحظ أن كل التعاربف تتشابه، مما یجعلنا نعرف ا

 .العمومیةلسلطة تتولاه ا المصلحة العامةیهدف إلى تحقیق مشروعي 
  
   :عناصر المرفق العمومي -

هناك ثلاثة عناصر یجب توافرها حتى یكتسب ، العموميالمرفق حتى یمكن الحدیث عن 
  :5مشروع صفةال

  :عنصر الهدف .1
لابد أن یكون الغرض من المرفق العمومي تحقیق المنفعة العمومیة وإشباع حاجات   

الأفراد أو تقدیم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادیة كمد الأفراد بالمیاه 
النفع العام من وعلى ذلك یعد تحقیق . والكهرباء أو معنویة كتوفیر الأمن والعدل للمواطنین

أهم العناصر الممیزة للمرفق العمومي عن غیره في المشروعات التي تستهدف تحقیق النفع 
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ومع ذلك فإن تحقیق . الخاص أو تجمع بین هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام
بعض المرافق العمومیة للربح لا یعني حتماً فقدها صفة المرفق العمومي، طالما أن هدفها 

   .الرئیس لیس تحقیق الربح

  :عنصر الإدارة .2
تقوم الدولة بإنشاء المرافق العمومیة ویجب أن یكون نشاط المرفق العمومي منظماً   

من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجیهها لضمان عدم انحرافه 
إلى أحد الأشخاص  وإذا عهدت الإدارة .عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة

المعنویة العامة بإدارة المرافق فإن هذا لا یعني تخلیها عن ممارسة رقابتها وإشرافها علیه من 
حیث تحقیقه للمصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة للأفراد، ونفس الأمر إذا أصبحت 

لهیئة الإدارة بید هیئة خاصة بمقتضیات المصلحة العامة تقتضي النص على إخضاع هذه ا
   .وميالخاصة كاملة فلا نكون أمام مرفق عم

 :وجود امتیازات السلطة العامةو  .3

یلزم لقیام المرافق العمومیة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العمومي بامتیازات   
غیر مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبیعة الخاصة للنظام القانوني الذي یحكم المرافق 

   .العمومیة

  

   :المرفق العموميتصنیفات  -

 ،ة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاویة التي ینظر منها إلیهاالعمومیلا تأخذ المرافق 
   :6ومنها نذكر

 :المرافق العمومیة من حیث طبیعة نشاطها -

لى ثلاثة إة من حیث موضوع نشاطها أو طبیعة هذا النشاط العمومیتنقسم المرافق   
  :أنـواع

  :رافق العمومیة الإداریةالم -1
یقصد بالمرافق العمومیة الإداریة تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا یزاوله الأفراد عادة أما 
بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فیه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن 

اري، فعمالها یعتبرون وتخضع المرافق الإداریة من حیث الأصل لأحكام القانون الإد .والقضاء
موظفین عمومیین وأموالها أموالاً عامة، وتصرفاتها أعمالاً إداریة، وقراراتها تعد قرارات إداریة 
وعقودها عقوداً إداریة، وبمعنى أخر تتمتع المرافق العمومیة الإداریة باستخدام امتیازات 

حیان استثناء لأحكام إلا أنها قد تخضع في بعض الأ. السلطة العمومیة لتحقیق أهدافها
القانون الخاص، وذلك عندما یجد القائمون على إدارتها أن هذا الأسلوب یكفي لتحقیق أهداف 

   .المرفق وتحقیق المصلحة العمومیة
  : المرافق الاقتصادیة -2

بفعل الأزمات الاقتصادیة وتطور وظیفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العمومیة یزاول 
أو صناعیاً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل  نشاطاً تجاریاً 
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المشروعات الخاصة، وبسبب طبیعة النشاط الذي تؤدیه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى 
والأمثلة على هذه المرافق كثیرة . ضرورة تحریر هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام

 .واصلات ومرفق تولید المیاه والغاز ومرفق البریدومنها مرفق النقل والم
   :المرافق المهنیة -3

وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجیه النشاط المهني ورعایة المصالح الخاصة بمهنة معینة، 
وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هیئات أعضائها ممن یمارسون هذه المهنة ویخولهم القانون 

مثل نقابات المهندسین والمحامین والأطباء وغیرها من النقابات .امةبعض امتیازات السلطة الع
وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمیة الثانیة لمواجهة . المهنیة الأخرى

المشاكل التي كان یتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحمایة مصالحهم، لا سیما 
  .1940 م الإنتاج الصناعي عامفي فرنسا التي ظهرت فیها لجان تنظی

 :المرافق من حیث استقلالها -

ة من حیث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصیة المعنویة أو العمومیتنقسم المرافق   
وتبدو أهمیة هذا التقسیم في مجال الاستقلال  .الاعتباریة ومرافق لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

ة المتمتعة بالشخصیة المعنویة العمومیإذ تملك المرافق  ،المالي والإداري وفي مجال المسؤولیة
قدراً كبیراً من الاستقلال الإداري والمالي والفني في علاقتها بالسلطة المركزیة مع وجود قدر 

غیر أن هذه الرقابة لا یمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غیر  ،من الرقابة كما أوضحنا
أما من حیث ،جیه وإشراف مباشرین من السلطات المركزیةالمتمتعة بالشخصیة المعنویة من تو 

المسؤولیة فیكون المرفق المتمتع بالشخصیة المعنویة مستقلاً ومسؤولاً عن الأخطاء التي 
یتسبب في إحداثها للغیر في حین تقع هذه المسؤولیة على الشخص الإداري الذي یتبعه 

  .ویةفي حالة عدم تمتعه بالشخصیة المعن العموميالمرفق 
  : المرافق العمومیة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة -1

وهي المرافق التي یعترف لها قرار إنشائها بالشخصیة المعنویة ویكون لها كیان مستقل 
  .كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصایة الإداریة

  : المرافق العمومیة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة -2
مرافق التي لا یعترف لها قرار إنشائها بالشخصیة المعنویة ویتم إلحاقها بأحد أشخاص وهي ال

القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبیة العظمى من 
   .ةالعمومیالمرافق 

  :المرافق العمومیة من حیث مدى الالتزام بإنشائهاو  -

ة من حیث حریة الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختیاریة یالعمومتنقسم المرافق   
   -:وأخرى إجباریة

  :المرافق الاختیاریة -1
وتملك الإدارة  .ة أن یتم إنشائها بشكل اختیاري من جانب الدولةالعمومیالأصل في المرافق 

سلطة تقدیریة واسعة في اختیار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي 
ومن ثم لا یملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معین ولا . یمارسه وطریقة إدارته

یملكون الوسائل القانونیة التي یمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها 
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لمرافق ة التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقدیریة اسم االعمومیویطلق الفقه على المرافق . له
  .ة لاختیاریةالعمومی

  : المرافق العمومیة الإجباریة -2
ة اختیاریاً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء العمومیإذا كان الأصل أن یتم إنشاء المرافق 

ة عندما یلزمها القانون أو جهة إداریة أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء العمومیبعض المرافق 
ن والصحة فهي مرافق إجباریة بطبیعتها وتهدف لحمایة الأمن والصحة الإدارة لمرفق الأم

 . اً ما تصدر القوانین بإنشائهاة وغالبالعمومی
  
  

     :المرفق العمومي حوكمة )1-2  

 منها العمومیة المؤسسات تصرفات مطابقة محاولة هي العمومي المرفق ∗حوكمة  
 الحوكمة بفوائد الوعي یغدو وهنا قینالمرتف احتیاجاتو  الحكومة استراتیجیات مع بالخصوص

، الضغوط تحت لها الاستجابة أو تبنیها في المراوغة من أفضل طوعي بشكل فیها والمضي
 یلزمها الذي الدستور نصوص لمنطوق ایضا استجابة هو بالحوكمة المرافق هذه التزام اذ

 الشفافیة معاییر تبني ضرورة إلى یوجهها كما التسییر، في الدیمقراطیة للقیم بالخضوع
7والمسؤولیة المحاسبةو 

.  

 
   :في ظل العولمة حوكمةتعریف ال -

 فتح بقدر ما هي فقط الكوني التبادل تعمیم في أسلوب العولمة لیستووفق النظرة الامریكیة، 
8الدول بین بحریة والتكنولوجیا والثروة والأشخاص والمعلومات الأفكارلعبور  الحدود

ولعل  .
لا تخرج عن كونها أداه قانونیة وثقافیة تقع العولمة، نجد الحوكمة التي  من أهم مصطلحات

على عاتقها مسؤولیة التحكم بالعلاقات التنظیمیة التي تربط بین الأطراف الأساسیة المؤثرة في 
أداء المؤسسة، وذلك من اجل تعظیم المنافع المتبادلة ومنع حالات التضارب في المصالح أو 

هم، ومن ثم فهي بمنزلة جهاز مناعة ذاتي یحصن المؤسسات المساهمة تخفیضها فیما بین
انطلاقاً من مفهوم مكافحة الفساد وسبل و  .العامة من آفة الفساد والمحسوبیة ومضاعفاتها

                                                 
بدأ مصطلح الحوكمة یشق طریقھ إلى الظھور إثر فضائح المؤسسات المالیة والفساد الإداري والمالي في  ∗

عف الرقابة مما شجع الباحثین على التفكیر في وضع مبادئ أخلاقیة وضوابط مھنیة لحمایة أمریكا نتیجة ض
حقوق الإطراف المختلفة، وھو مصطلح انتشر سریعا لیحتل مكانة مرموقة في النقاش العلمي على وقع كل من 

دارة الجیدة وتعني الإ ".Gouvernance"أو " Governance"العولمة والخوصصة، فالحوكمة لفظة معربة من 
 .أو الرشیدة لتنتھي إلى مصطلح الحاكمیة والحوكمة المؤسسیة كما في أعلب الكتابات المتخصصة
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القائم  "الحكم الصالح"إصلاحه انبثق مفهوم حوكمة المؤسسات، إذ تعود جذوره إلى مفهوم 
   .9ساعد على تحقیق الشفافیة والمساءلة والدیمقراطیةعلى أخلاقیات العمل وتعني كل ما ی

 المسؤولیة، ومحاسبة والشفافیة العدالة تحقیق حول یدور نظاما تكون مة أنكو الح تعدو لاو 
10مكونات ثلاثة عبر تشغیله یتمو 

:   
   ؛)اقتصادیة اداریة، أو تشریعیة كانت سواء( الحوكمة متطلبات وهي :المدخلات .1
 على الرقابة جهات وكذا بالتنفیذ المخولة الجهة إلى رویشی :الحوكمة تشغیل .2

  ؛التطبیق
 یسعى أهداف لتحقیق وسیلة هي إنما ذاتها بحد هدف لیست الحوكمة :المخرجاتو  .3

 المعاییر بتلك المنضبط السلوك هي هنا فالمخرجات مرتفقین،و  مرفق الجمیع إلیها
   .الشفافیة یحققو  المرتفقینن حقوق یحفظ الأداء في تحسن إلى یتحول الذي

 
   :حوكمة المرفق العموميتعریف  -

مرتبطا بالعدید من المفاهیم التي تشمل إدارة  لمرفق العموميلالعامة أصبح مفهوم الوظیفة 
أجهزة الدولة من خلال تسییر وحمایة مرافقها العمومیة بواسطة نشاط الموظفین العمومیین 

ادتها من أجل الوصول لتحقیق النفع العام لجمیع الذین یعتبرون خداما للدولة والمعبرین عن إر 
11المواطنین وفقا لمبدأ المساواة

.  

 ولا الكسالى على لیس لكنو  حظوظو  حقوق توزع فهي خیاراتو  نماذج تفرض ما قدرب العولمة
 في العولمة زمن في النهوض قصة أن الفوارق هذه كل باستحضار یلاحظ ممّاو  النائمین،

 الأساسیة قاعدتها التي العولمة من له حظ فلا منهما له لاحظ ومن .تكنولوجیاو  إدارة قضیة
 على متزایدة ضغوطا ترتّب جعلها التي القاعدة وهي النمو،و  التطور طریق هي المنافسة أن

 الجمیع من رفعها الواجب التحدیات حجم من ضاعفتو  العمومي، المرفقو  الدولةو  الإنسان
12الماضي مع الكاملة القطیعة حدّ 

 : 
 الاستعمالي الطابع وتكریس الاستهلاك نماذج تعمیم خلال من اقتصادیة قطیعة -

 اقتصاد من الانتقال أي، المسیري الوهاب عبد والمؤرخ الفیلسوف یقول كما للكون
 ؛مؤسساتال به تتحكم اقتصاد إلى المدراء به یتحكم

ي، من إلغاء إلغاء القیم المختلفة ومحاولة تنمیط التفكیر البشر : قطیعة اجتماعیة -
اللغة، إلغاء العادات، إلغاء الدین، وجعل القیم الأمریكیة هي قیّم العالم وفرضها 

 ؛عبر محاولة أجرأتها في النظم والقوانین الدولیة
إلغاء الدولة لأن الفكر المعاصر لم یعد تهتم بشكل الدولة وإنما : قطیعة سیاسیة -

 مؤسساتذا تمهید طریق امام البالتزاماتها ذات الصلة بالحریة والعدالة وفي ه
متعددة الجنسیات والاقتصاد العولم عبر تكتلات جهویة وإقلیمیة تضمن حمایته 

 ؛ومروره
عبر المزید من الربط بین الوحدات الاجتماعیة والاقتصادیة في : قطیعة تكنولوجیا -

 ؛اطراف الارض بما یجعل المصالح العالمیة لا تتعثر بالتكنولوجیا القدیمة
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وهنا نتوقف عند بعض الأمور حیث أن الأمر یستوجب التخلي عن : ة تسییرقطیعو  -
طرق التسییر القدیمة من البیروقراطیة الجامدة وتكوین منظومة تسییر من مرافق 
مختلفة تكون قادرة على إحداث الفعالیة اللازمة واستحداث نماذج أداء یستوعبها 

  .تكوین العنصر البشري
لأن له بعد أكبر من الناحیة  ،مفهوماً قانونیاً فحسب عمومياللا یجب اعتبار المرفق 

هدف تلبیة  العموميلمرفق ول. الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة تدخل في نطاق النشاط العام
كالحق في العمل، الحق في . حاجیات المجتمع التي تعتبر أساسیة للفرد، حاجیات مادیة

لحق في السكن، الحق في الماء الشروب والصرف الصحة، الحق في الرعایة الاجتماعیة، ا
13الصحي، وغیر مادیة كالحق في التعلیم والحق في التمتع بالثقافة والمشاركة فیه

. 
أداة الدولة في تقدیم الخدمات العامة لأفراد الشعب بدون محاباة أو تمایز  العموميیُعد المرفق 

ت الخدماتیة بمهنیة عالیة وحیادیة تامة، تنفیذ الواجبا العموميبینهم، مما یوجب على المرفق 
بعیداً عن الاعتبارات السیاسیة والحزبیة تأكیدا على دولة القانون والمؤسسات، ومن ثم تؤكد 

ویعتبر مبدأ حیاد المرفق ركن من أركان . ة على مبدأ حیادیة المرفقالعمومیقوانین المرافق 
التي یجب  العموميعیة الحقیقیة للمرفق الدولة العصریة، وهو أحد الشروط الأساسیة للمشرو 

أن یتحلى بها باعتبارها جزءً لا یتجزأ من مقتضیات مهامه دون تمایز بین المرتفقین، فهو 
مبدأ قوامه إبعاد المرفق عن الحسابات السیاسیة والاعتبارات الحزبیة والتقید بالمعاییر المهنیة 

تحیید النظام الخدماتي وضمان حیادته والموضوعیة والحیادیة في تنفیذ، والسعي من أجل 
الحیاد أحد ركائز الحوكمة الرشیدة إلى جانب الشفافیة والنزاهة والنجاعة، والتي  .ونزاهته

بدونها لا یمكن الحدیث عن دولة قانون ولا عن مؤسسات دیمقراطیة، تدخلت أغلب النظم 
والتحفظ عند إبداء الرأي  واجب الحیاد وعدم التحیز، العموميالوظیفیة لتفرض على الموظف 

14السیاسي وهو بصدد ممارسته العمل الوظیفي
.  

 التنفیذ في ضوابطهاو  الحوكمة معاییر من استفاد والذي المعاصر العمومي للتدبیر المتتبع إن
  : التالیة العناصر في تحوزها التي الأهمیة حصر یمكنه والتقییم
 جمع في ونسعى اهداف فنرسم ،الوسائل بدل النتائج إلى العمومي الفعل توجیه -

 لمسارات والمتعدد المستمر التقییم فكرة استحضار مع لتنفیذها اللازمة الموارد
   .التنفیذ
  تقییم � أهداف � موارد: هكذا قدیما كانت بعدما، تقییم � موارد � أهداف

 مساوئ أهم من المتضاربة فالأدوار الإدارة، فعالیة تطویر خلال من التدخل عقلنة -
   .تسییرال

   .للمساءلة الخضوعو  الحساب تقدیم ثقافة تكریس -
  .العمومیة المرافق خدمات أمام المرتفقین مساواةو  -
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   :المرفق العمومي واقع) 2  

 والنشاط الاجتماعي التنظیم أوجه إدارة في الاستقلال منذ بارزا الدولة تدخل كان لقد  
 حیث توجیهه،و  الحكومي الإنفاق في كمالتح عبر والتنفیذ التخطیط سیاسة عبر الاقتصادي

 الدولة وجدت حیث الاستقلال، عمر من المرحلة هذه میّز ملمح أهم المباشر التسییر یعد
 لمواجهة الموجودة بالطاقات منها الموجود وتأهیل عمومیة مرافق إنشاء إلى مضطرة نفسها

العمومي  القطاع أولویة رةفك 1989 غایة والى نهائیا فتكرست للمواطنین، الإنسانیة الحاجات
 التنمیة لتحقیق الطریق هو حیث منالعمومي  القطاع سیاسة تبني وتم الخاص، على

 الصدمة إثر آنذاك الاقتصاد في المتفاقمة الأزمة وأمام الجزائر، في والاجتماعیة الاقتصادیة
 تدخل إلى یعود سببها أن الدولیة المالیة المؤسسات ترى أین بالخصوص، 1986 البترولیة

 الخوصصة وصفة بدأت وهنا العمومي القطاع عن التخلي في الحل وأن الاقتصاد في الدولة
  .الخاص القطاع كفاءة بحجة المختلفة والإصلاحات

في الجزائر وزارة لدى الوزیر الأول مكلفة بإصلاح  أنشئ، لأهمیة المرفق العموميونظرا 
ء على مرسوم رئاسي یتضمن إنشاء المرصد صادق مجلس الوزراوقد وكما  .الخدمة العمومیة

الوطني للخدمة العمومیة، والذي یسعى للمساهمة في القضاء على العراقیل البیروقراطیة 
وتحسین الخدمة العمومیة، وهو مؤهل لاقتراح إجراءات فیما یخص الاستفادة العادلة من 

ع تحت سلطة وزیر الذي وض(ویقدم المرصد . الخدمة العمومیة وحمایة حقوق المواطنین
كما سیقدم للوزیر الأول . تقریرا سنویا لرئیس الجمهوریة حول تطور الخدمة العمومیة) الداخلیة

  .∗تقاریر دوریة حول نفس الموضوع
  
  

   :المرفق العموميتراجع دور  )2-1  

یعود تراجع الدور الأساسي للمرفق العمومي إلى جملة من الأسباب، مثلت تحدیات   
فاءة المرفق العمومي، وقد اجتهد العدید من الباحثین في محاولة ضبط هذه عرقلت سیر وك

الأسباب، وتبیین مدى تأثیرها في أزمة الخدمة العمومیة، وبالتالي فهناك من یرجع أزمة 
   :15التسییر العمومي الى

  
   :ضعف الأداء والفعالیة -

لقطاعات العمومیة، فالعدید دفعت العدید من العوامل الى ضرورة رفع أداء كفاءة المرافق وا
من الدول المتقدمة وحتى النامیة قد عرفت تغییرا جذریا على مستوى تدخل الدولة في الحیاة 

                                                 
 .ھـ1437ربیع الأول  18الموافق لـ  م2015دیسمبر  30اجتماع مجلس الوزراء لیوم الأربعاء  ∗
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الاقتصادیة والاجتماعیة باتجاه التقلیص، غیر أن ذلك لم یحقق النتائج المطلوبة بالنظر إلى 
وقد . الموارد المتاحة عدم كفاءة القطاع العمومي من حیث مستوى الأداء، وكفاءة استخدام

لعبت تكنولوجیا المعلومات والاتصال الحدیثة، وكذا العولمة، إضافة الى أزمة مالیة الدولة، 
والأنماط الجدیدة في التسییر، وتجدید الفكر اللیبرالي، دورا أساسیا في دفع القطاع العمومي 

حات التي أدخلت على الى تبني ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة له، من خلال الإصلا
   .تسییر هذا القطاع

   :تراجع دور الدولةو  -

لقد كان دور الدولة لعقود كثیرة یأخذ طابع تأمین خدمات الأمن، والدفاع الخارجي، والقضاء، 
   :وهو ما یعرف بالدولة الحارسة، حیث أصبح دورها یشمل

o توفیر الخدمات الأساسیة للمجتمع؛ 
o للنشاط الاقتصادي؛ وضع القواعد العامة المنظمة 
o وضع نظام قضائي لحمایة الحقوق واحترام التعاقدات؛ 
o وفرض الضرائب.  

  
  

   :ل العولمةظفي  المرفق العموميدیات حوكمة تح) 2-2  

رهینة لتجاذبات صعبة تقف ورائها الأزمات القدیمة  العموميأصبح المرفق   
 العموميتعمالات المرفق والتحدیات الجدیدة، على حد سواء وذلك بسبب اتساع مجال اس

واهتزاز الاختیارات الاقتصادیة بدرجات معینة، مع ما یرافق ذلك من تطورات عدیدة ومتلاحقة 
16العموميمست بالوظائف والأنظمة القانونیة ومجمل الإشكالات التعریفیة لمفهوم المرفق 

.  
 
   :العموميالمرفق و نظام الحكومة الالكترونیة  -

دورا هاما في حیاة الأفراد، لكونها تقدم الخدمات لهم، ومن ثم فان لعب المرفق العمومي ی
ولذلك، یكون . استمرار أداء هذا المرفق في أداء أعمالها بانتظام أو إطراء یمثل أهمیة كبرى

لنظام الحكومة الالكترونیة على تطویع تفسیر المبادئ العامة التي تحكم المرافق العمومیة مع 
17النظام الالكتروني

:  

 : ة بانتظامالعمومیمبدأ الدوام سیر المرافق  .1
وذلك لكون الحكومة الإلكترونیة تقوم بأداء خدمات أساسیة لهؤلاء الأفراد یتوقف   

علیها إلى حد كبیر تنظیم شؤون حیاتهم، ومن ثم فإن تعطل هذه المرافق یؤدي إلى إخلال 
. ه أو الكهرباء عن المنازلواضطراب في حیاة الجمهور، وذلك مثلما یحدث عند انقطاع المیا

وأن هذا النظام یؤدي إلى التخلص من البیروقراطیة في العمل، بما تشمله من بطء في 
   .الإجراءات وزیادة التكالیف
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  : ةالعمومیمبدأ المساواة أمام المرافق و  .2
یقصد به مساواة الأفراد الراغبین في الانتفاع بخدمات مرفق العمومي معین بالنسبة   
دمات أو في تحمل أعباء الانتفاع بها دون تمییز بینهم بسبب الجنس أو الدین أو لهذه الخ

ویفرض هذا المبدأ تواجد الراغبین في الانتفاع بخدمات المرفق العمومي في الوضع . الرأي
والمركز الذي یحدده القانون أو لائحة المرفق، وان یتوافر فیهم الشروط اللازمة للانتفاع بهذه 

   .یستطیعوا الانتفاع بها تحمل نفقاتها على قدم المساواة دون تمییز بینها الخدمات حتى
  
   :العموميالمرفق و  الأخلاقیات المهنیةو  -

یعتبر موضوع الأخلاقیات المهنیة في قطاع الوظیف العمومي من المواضیع الشائكة 
السرطان  المطروحة على المستوى الدولي إذ أن آفات خطیرة انتشرت في الشعوب، كانتشار

في جسم الإنسان، فكما أن السرطان یضعف جسم الإنسان حتى یقضى علیه، فإن هذه 
فموضوع دراستنا یتناول . الآفات تضعف الشعوب والدول والاقتصادیات حتى تقضي علیها

الانحرافات والخروقات في الأخلاق والقیم على مستوى قطاع استراتیجي داخل المجتمع وهو 
من انتشار للعلاقات اللاشرعیة كالرشوة والمحسوبیة وكشف السر . ميقطاع الوظیف العمو 

  .إلى غیر ذلك من الآفات المختلفة...المهني وواجب التحفظ
بإمكان الرشوة أن تسقط أمة كاملة وتمحیها من الوجود خاصة أنها السبب في نخر النسیج و 

والاقتصادیة للأشخاص، كما الأخلاقي للكثیر من المجتمعات وأنها تنتهك الحقوق الاجتماعیة 
أنها فیروس یدمر ببطء سمو القانون الذي یعد أساس كل مجتمع متحضر وأنها من أسباب 
تعطل النمو في دول العالم إذ أنها تحرم المجتمعات من فوائد المنافسة الحرة والمفتوحة وهذا 

ید من التوصیات ما أدى إلى بروز اهتمام متزاید على المستوى الدولي، من خلال تبني العد
الدولیة لتأكد على أهمیة التعاون في مكافحة هذه الإنحرافات التي أصبحت تنخر اقتصادیات 

18الدول المتقدمة والمتأخرة
.  
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   :خاتمة  

 في تحول نقطة الألفیة مطلع لهیاكلها الجزائریة الدولة باشرته الذي الإصلاح شكل  
 نشأتها منذ الإدارة واجهت التي المشاكل تشخص حیث ،الجزائر في العمومیة المرافق إدارة

 العمومیة للوظیفة شامل قانوني اصلاح في لاحقا انعكست التوصیات من مجموعة وأصدرت
 وتجنب فیها المبالغ المركزیة أعباء من التخفف حاولت والتي الصلة ذات التشریعات وكذا

 ولكن والجودة، والشفافیة النزاهة یابغ في السبب كانت لطالما التي الإداریة المساطر جمود
 من كوجه بالتباطئ اتسمت التنفیذ وتیرة فإن الإصلاحات هذه مع یلوح بدأ الذي الأمل هذا مع

 جیدة حكامة أمام عثرة حجرة تقف مازالت التي القدیمة المرافق داخل التغییر مقاومة وجوه
 أحد ترحم تعد لم ضاغطة عمولة تحدیات أمام یقف الآخر هو الذي العمومي، للمرفق

 السریع التحول هو یمییزه ما أهم عالم مع والتأقلم للتجدید الرافضة التقلیدیة البنى تلك وخاصة
 في الحاصل التقدم سر هو وهذا الناس، وتفكیر المجتمع مؤسسات في المستدام والتصرف

 لنوعیة مؤشر أهم ماه المعقلن والتسییر المستدام العمومي المرفق أصبح التي المتطورة الدول
 قوة سر عن الأوروبي الاتحاد في الكبار الإدارة رجال أحد سئل فقد المجتمع، رفاهو  الحیاة

   .العمومیة للمرافق إستراتیجیة مقاربةو  رئاسیة قیادة :فقال الاتحاد
  

   :یلي بما وصى، نتقدم ما وعلى
  ؛العولمة ظل في لدولةل الجدیدة الأدوار ظل في العمومیة الإدارة أدوار تجدید إعادة -
  ؛الإداري واللاتركیز الاقتصادیة اللامركزیة تشجیعو  تبنى -
  ؛الإداریة المساطر تبسیطو  الشفافیة إضفاء -
  ؛للتنمیة الالكترونیة الجزائریة المحفظة وضبط الالكترونیة الإدارة تقویة -
 عمق إلى العالي بالتدفق الأصیلة للأخلاق السماح عبر العامة الحیاة تخلیق -

  ؛العمومیة لسیاساتا
 وتقییم وتنفیذ إعداد في النتائج منطق قاعدة على والمحاسبي المالي النظام تطویر -

  ؛للدولة ةالعمومی المرافق
   ؛الكلیةو  الجزئیة الحوكمة معاییر وتشجیع تبني -
  ؛العمومیة للخدمة مرصد إنشاء -
   ؛الاستقبال تحسینو  العمل ساعات تمدید -
  ؛المركزيو  يالمحل التفتیش صلاحیات توسیع -
   .الدمقرطةو  السیاسي بالإصلاح الإداري الإصلاح تعضیدو  -
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